انعدام الجنسية بنص القانون
          أستقر أغلب فقه القانون الدولي الخاص على تعريف الجنسية بأنها( رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة يترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة بينهما ).

          فالجنسية أذن هي رابطة سياسية ابتداءً مفادها الولاء لدولة معينة , ورابطة قانونية مضمونها حقوق والتزامات متبادلة بين طرفي العلاقة القانونية ( الفرد والدولة ) , وهذه الرابطة هي ما يميز الوطني عن الأجنبي داخل دولته وخارجها , وانعدام هذه الرابطة يعني الحرمان من الحقوق والمزايا الممنوحة بموجب هذه الرابطة , ولعل من ابرز تلكم الحقوق والمزايا الحماية التي تمارسها الدولة على رعاياها والحق بالتعليم والحق بالسفر والتنقل داخل وخارج الدولة والحصول على فرص متكافئة وعلى قدم المساواة مع باقي رعايا الدولة , ناهيك عن ممارسة الحقوق السياسية داخل دولته وخارجها.
          لذا فقد بات من الضروري أن يتمتع كل فرد بجنسية دولة معينة , وعكس هذه الحالة سيعد الفرد عديم الجنسية ، الذي هو عبارة عن وضع قانوني لا يمتلك فيه الفرد جنسية دولة معينة .

         ولقد سعت الأمم المتحدة إلى تحجيم هذه الحالة تمهيدا للقضاء عليها , وبذلت جهوداً استثنائية في سبيل ذلك , ابتدئتها في إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة (1948 م) ، الذي أشار في المادة 15 منه إلى ضرورة أن يكون لكل شخص جنسية دولة معينة , كما جاءت المادة 24 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة (1966م) لتؤكد على حق الطفل الذي يولد بالجنسية , إلا أن الجهد ألأبرز الذي بذلته الأمم المتحدة يتمثل في تبنيها سنة (1954م) اتفاقية خاصة بشأن الأشخاص عديمي الجنسية . 
          وعادةً ما تكون حالة انعدام الجنسية ناجمة عن الخلل التشريعي الذي قد يشوب تشريعات الدول فلا يشمل في أحكامه حالات معينة , وهنا سيكون الخلل غير مقصود , ولكن في حالاتٍ أخرى يكون الحرمان مقصوداً وناجماً عن سياسة التمييز العنصري التي تمارسها الدولة تجاه فئة معينة من المجتمع , كما هو الحال بالنسبة للغجر والبدو الرحل في بعض البلدان والسياسة التي اتبعها النظام السابق ضد الكرد الفيليين.

          إلا إننا سنبحث هنا حالة من انعدام الجنسية لقلما أخذت نصيبها من الاهتمام على المستوى السياسي والأكاديمي , وحتى الأكاديميون عندما يتعرضون لها بالبحث , فأنهم يبحثونها بدون تعمق أو في إطار الحالات التي لا يجوز فيها للفرد طلب اكتساب الجنسية .

          وقد ارتأينا تسمية هذه الحالة بانعدام الجنسية بنص القانون , فهي تفترض وجود نص قانوني يمنع صراحةً فئة معينة من اكتساب جنسية الدولة الموجود على اقليمها , والسبب هنا لا علاقة له بسياسة التمييز العنصري .

        وهذه الحالة تنفرد بها تشريعات الدول العربية , ومنها قانون الجنسية العراقي رقم(26) لسنة (2006) وقوانين الجنسية التي سبقته , حيث منع نص المادة السادسة الفقرة الثانية منه  صراحةً الفلسطينيين من اكتساب الجنسية العراقية .

       وقد أيدت محكمة التمييز الاتحادية  العراقية هذا الحكم في قراره المرقم (58/اتحادية / تمييز/2010) الصادر في (8/6/2010).
       إما باقي التشريعات العربية فلم تشر صراحة إلى مثل هذا المنع ولكنه موجود من الناحية العملية فقد وضعت تلك الدول قيوداً كبيرة تحول بين الفلسطيني وبين اكتسابه لجنسيتها.

       وهذا التوجه جاء نزولاً عند القرار رقم (1457) الصادر من جامعة الدول العربية عام (1959) حيث نص القرار على أنه (تمتنع الدول العربية عن منح المواطنة لطالبيها من أصل فلسطيني , وذلك بغية منعهم من الاندماج في البلدان المستضيفة , والحيلولة دون مصادرة الحق بالعودة ) .

        ولكن السؤال الذي من الممكن أن يثار هنا يتعلق بصحة وسلامة هذا التوجه ؟

طبعاً التفسير المنمق الذي أورده القرار المذكور قد يوحي لأول وهلة بسلامة هذا التوجه , ولكن هذا التفسير من الممكن أن يكون مستساغاً فيما لو كان هنالك حل قريب للقضية الفلسطينية التي بقيت عصيةً عن الحل لغاية كتابة هذه السطور , ولم يفعل هذا القرار شئ سوى انه أضاف أزمة جديدة تضاف إلى باقي أزمات هذا الشعب المنكوب الذي يربو عدد سكانه على الثلاثة عشر مليوناً لغاية عام( 2014م) , يعيش أكثر من نصفهم في المهجر, وأكثر من نصف هذا العدد لا يمتلك جنسية , أي يكون العدد ثلاثة ملايين فلسطيني بدون جنسية, وإذا علمنا إن عدد الأشخاص عديمي الجنسية في العالم وبحسب تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سبتمبر عام (2013) هو عشرة ملايين شخص , فأن هذا يعني إن الفلسطينيون يمثلون ثلث المشكلة التي نحن الآن بصددها.
        واكتفت الدول العربية بإصدار وثائق سفر للفلسطينيين تسهيلاً لتنقلهم , وكما هو معروف إن وثيقة السفر لا تعترف بها جميع الدول كونها تصدر عادةً للأشخاص عديمي الجنسية أو للأجانب الذين فقدوا جوازات سفرهم , بأستثناء الأردن الذي قام بمنح الجنسية الأردنية لمئات الآف من الفلسطينيين , وحتى مصر التي خضع قطاع غزة لسيادتها لمدة عشرون عاماً تقريباً من عام (1949- 1967) لم تمنح سكانه الجنسية المصرية ,ولو إن الحكومة المصرية كانت قد عدلت عن موقفها هذا , حيث منحت الجنسية لأكثر من ثلاث عشر ألف فلسطيني من قطاع غزة, إبان حكم الأخوان المسلمين لمصر, وبعد أن انتهى حكم الأخوان ظهرت دعوات لسحب الجنسية منهم على اعتبار إنهم من حماس , والتي يعدها البعض من المصريين تنظيماً إرهابياً. 
        اما دول الخليج العربي فهي الاخرى تمتنع عن اعطاء الجنسية للفلسطينيين الا في حالات نادرة وفي اضيق نطاق .
        وكذلك الحال بالنسبة لدول المغرب العربي وتحديدا الجزائر التي يعيش فيها الالاف من الفلسطينيين ومحرومون من ابسط الحقوق رغم انهم عاشوا لعشرات السنيين في الجزائر وافنوا زهرة شبابهم في خدمة هذا البلد , فلا يجوز لهم التملك او حتى الحصول على فرصة عمل .
       وعلى العكس تماماً نجد ان من حق الفلسطيني في الدول الغربية شأنه في ذلك شأن أي لاجئ أن يحصل على جنسيتها .

       ومن كل ما تقدم بات من الضروري ان يعاد النظر أبتداءً في قرار جامعة الدول العربية ذي الرقم (1457) ، وان تعيد الدول العربية النظر في سياستها هذه  تعميقاً لروابط الاخوة في الدين والنسب .

       أما المشرع العراقي الذي  أنفردت قوانينه المتعاقبة في ايراد نص صريح يمنع بموجبه الفلسطيني من اكتساب الجنسية العراقية , فهو الاخر مطالب بأن  يتراجع عن موقفه وتعديل نص الفقرة الثانية من  المادة السادسة  من قانون الجنسية النافذ رقم (26) لسنة (2006)  أو الغائها, بحيث يسمح لطالبي الجنسية العراقية من الفلسطينيين بالحصول عليها وعلى قدم المساواة مع باقي الاجانب .                                                                                            
